معلومات عن الرُسالة 
رسالةٌ تحدَّتَ فيهًا عن الاتفاقٌ على التّكلِيفٍ والاختلافٍ في مَنْ لهُ ذلك » 
واستحالةٌ التُكليف بالظَّنٌ ؛ وذكرٌ وتسعةً وعشرينَ من المحالاتٍ الَّلازْمةٍ من 
التكليف بالظٌَّّ وبما لا دليلٌ عليه » وتسعةً وجوه لاستحالة التَعيّدِ بالاجتهاد 
الأفيط لاس : 
وقد دك الرسالة ابه في الوجيزة '"'' عند تعدادٍ رسائلٍ والده ؛ وأوردمًا 
هو في نحن علّداتِ التّسلة © + وتُوجَدُ منة تسخةٌ خط واحدة 4 حي الى 


اعدمدثاعليها فق التحتيق » موجودة فق مكدة مجلس الشورى الإسلامي : 


0 الور امي ترق الا 


(؟) تسلية القلوب الحزينة - يبدو أنّهُ المجلّدُ النَّاَمنْ: ص ”75 مخطوطٌ في مكتبةٍ مجلس الشُّورى 
بإيرانَ رقم 0 / ؤكلاقنل ل/اوالا. 


رسالةٌ قاطع البرهان بساطع البيانٍ 


صورٌ المخطوط 


الشبذ اخيوزا محف بواعبد النبي التيسابوري الحائري ْ 


الحمدٌ لله » وسلامٌ على عباده الّذِينَ اصطفى ؛ وبعدٌ : 
فهذا " قاطعٌ البرهانٍ بساطع البيانٍ " ؛ قْطِمَ به دابرٌ أمةِ الظّنّ والحسبانٍ . 
[ الاتفاقُ على تكليف الإنسان ] 
فاعلم أن تكليف عقلاء نوع الإنسانٍ بينَ الحكماء واليّنَ من مق عليه وان 
اختلف في مَنْ لَهُ التكليف . 
[ الاختلاف في مَن لَهُ اللكليف ] 


الميُونَ على أَنَهُ الله تعالى . 

والحكماءٌ ومَنْ وافمَهُمْ من العد ب آنْهُ العقل . 

والطَببعيُونَ على أَنّهُ الطَِيعةٌ تقتضي كود هذا النّوع يتنظمٌ الأمرٌ في معاشه . 

والمحققونَ على أنُّالعقل في العقليّاتِ المحضة . والشَّرِعٌ في الوضعيًا ضعيّات 
الصَّرفةِ » والطَّعٌ في | لكات الفد ب والعادة قاهير: عل اهلها دوالك ف 
العام على القائمة » والوقتٌُ وال حال على لص الخواصٌ . 


5 رسالةٌ قاطع البرهان بساطع البيان 


[ اتفاقٌ المقلاءٍ على التزام تكليف ما عليه دليل ] 

وعلى التقادير قضاءً ضرورة العقلاء من أهل الللٍ والنْحِلٍ وإجماعِهمْ على 
التزام تكليفٍ ما دليلُ إن على إمكانٍ تحصيل بيانه مِنْ مضائه ؛ وال لكان 
كينا بالانيان حردة سضيل التدوو ان يخ اللكيي قال شان بوجة 
مِنَ العقل امعان ؛ وذلكَ التحصيلٌ عقلاً كان أم سمعاً أم لا 

أمّا من باب العلم واليقينٍ ؛ فمئًا لا خلافٌ فيه . 

وَأمّامِنْ باب الظَّنّ والنّخْمِينٍ وهو مِنْ أنواع انّلاعلم ؛ لمعب عنة ب 
" الجهلٍ " عند المتكلّمِينَ ‏ التعبّدُ به فيلزمٌ محالاتٌ عديدةٌ : 

[ المحالات اللّازمهُ مِن أن الكليف منوط بِالظّنّ أو بما لا دلِيلَ عليه ] 
الأول : ما قرَّرَهُالمفيدُ طاب ثرَهُ في جواب أب بكر الباقلازيٌ ”» والمرتضى 
تيك في كتاب " الشَّافي " في جواب القاضي أحمدً بن عبد الجبّارٍ صاحب 
"المغني "عن الإمام » وشيخٌ الطائفة .ره.في كتاب " العدَّةِ" ”© وكتاب 
تلخيص الشَّافي "من امتناع حصول الظَّن إن يحص من ال في الأمارات ؛ 
وإلذ اث اعشاداً تعدا + آوبيتق] عائلة فى الكيفية » والآأماراث تسمه 
في عاداتٍ وتجربيّاتٍ ؛ والشَّرعُ غيدُ مبنيٌّ عليه بالاتّفَاقٍ ؛ فحيث فْقِدَتْ 
النّجرباتٌ والعاداثٌ فْقِدَتِ الأماراث » وحيث فقِدتٍ الأماراثُ امتنم 


(0 القصيول التككارة هة الغيوقوالحاتى فى 84 اق متاطروى القباس.وإتطالة.: 
(9) عدَّةٌ الأصولٍ : ج؟ : ص 5875 : الباب١٠‏ في القياس . 


الشبذ اخييزا مح بواعبدٍ النبي التيسابوري الحائري ْ 


حصول الظلَّردُ هناك » فلؤ كان التُكليفٌ منوطاً بتحصيل الظَّنّ في الأحكام 
الشّرعيّة لكان تكليفاً ب لمحا ؛ وهو غرد واقع بالاثفاق بين العداية والجبرئة ؛ 
بل ممتنٌ عند العدليّة لرجوع القبح به إلى امكل تعالى . 

[ مؤيّداتٌ سمعيّةُ على استحالة إناطة التّكليف بالظَّن ] 
ويوكة سمعا قله هال :< لابكلك لاقنت لامآ انها 044" أوَلا . 
وقولة : :9 لَايُكَلِ كآنه َمْسا إِلَا وسَعَها 7*6" ثانياً . 


لسن 57 0 017 


(1) سورة الطلاق + الآية به , 
(9) سور البقرة : الكية 1 
و سو ."ان 

(") سورة الليل : الآية ١7‏ . 
(4)سورة القيافة : الآية 343 
(ل )سور الععراة الآ ور 
(8) شورة الحل آي 4غ 
(لالاشورة آل عمراة :لكر 11 


(4) سورةٌ الأنعام : الآية ١48‏ . 


/ رسالةٌ قاطع البرهان بساطع البيان 


وقول : <( هَمَا ليوا لا منْ بَحَدِ ما جَآءَهُمْ الَعِلَدُ 7 تاسعاً . 

وقول : 3 من َب هذا 5ك يربق "عاضر 

وقولّهُ : :3 إِنَاهَدَيْسَهُ أليِلَ إِمَا سَاكرا وَإِمَا كَهُورًا 74" حادي عشراً . 

وقولة : 3 وَأمَا مود هسه فَأسْسَحَبوا لع ع لطر 74 ثاني عشراً . 

وقول : م« ًا لَحُلِ نّىّء 4* ثالث عشراً 

وقولة : «وكلٌ سَىْءٍ لَحَصَيْتَهُ ف ماو مرِينِ 04" رابع عشراً 

وقولهُ 2ك : « فَأَنًا امَالِكَانِ خا كاز سيدا وَمجْتَهدٌ أَخْطَاً  »‏ 
خامس عشراً . 

وقولة ميته : « أَمَاإِنَْكَ إِنْ َصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ ‏ وَإِنْ أَخْطَأت كَدَبْتَ على 
الله » 29 ساد عكيرا , 


وقوله 8ه : « | كم كان : خُكُمُ الله و حُكْمُ الجَاهِلِي ؛ فَمَنْ أخطأ 


. )) ؛ وحَصّلٌ خطأً في (م) و(ف) فورة : (( بغيّا من عند أنفيهم‎ ١ ٠ سورةٌ الجاثية : الآيةٌ‎ )١( 


(5) هذا الصَّوابٌ كا في آية 4 من سورة النّحلٍ » وكيِبّت في المخطوط ليان 
(5) سورةٌ يس : آية ١١‏ 
ا 50 : ص54 : كتابٌ الولاية . 


)20 الكافي ج١1‏ : صاثاه :ياب الْبدَع والرّأي وَامقَاييسِ : ١١‏ بإسناده عن أبِي بصير عن 
الصّادقٍ عم كه . 


الشبذ اخيوزا محف بواعبدٍ النبي التيسابوري الحائري ١‏ 


حَُكُمَ الله الل اردع لأسا عليرا: 
وق كه :«وَرَجُلٌ قَضَى + بِحَقَّ وَهْوَّلَايَعْلَم ؛قَهُوَّفي النَارِ » ”"ثامنَ عشراً. 
وقولة كله :«شَرعَليكُْأنْتَفُولُوابمَيْءِمَالَ تَسْمَعْوْْمِنًَ»”")تاسع عشراً. 
وقولةُ : « لا تَكُليْف إلا بَعْدَ البيان » عشريناً 0 
وقولة ليج : « الصَّحِبْحُ إن اللهَلَمْ يُكلَّفِ العِبَاد اجْتِهّاداً » © حادي 
وعشريناً لكا 
فضلاً عن منهياتٍ الي تيل عن الظَّنّ واَباعِهِ أوّلاَ؛ كقوله تعالى في 


علخي اح ترق بن 


موضعينٍ : 38 إن ألطَنَ لا يمت مِنَ لدي سيدا # ”. مم قوله : هَمَادَا بْمَدَ 


نح إِلَا صلل 04 
والنَّهيعن القو ل بلاعِلمِثانياً؛لقولوتعالى :98 أن تَفولوأمَا لا تَفَمنُورت 0976". 


والنَّهَىُ عن القولٍ بلا إِذنٍ ثالثاً ؛ كقولة : 123 انَهُ أذرت لَك أَرَ عَلَ أله 


١ رُوِيَ مرفوعاعن الصّادقٍ مِِكهِ في الكافي : ج7 : ص07 4 : باب أَصْنَافٍ الْقَضَاةِ:‎ )١( 
ورد في نفس الحديث السَّابِقٍ‎ )١( 

(*) الكاني : ج؟ : ص5١‏ ؛ : بابٌ الصَّلالٍ : ح١عن‏ هاشم صاحب البريدٍ عن الصَّادقٍ متخ . 
(4) لم نقف على هذا الل ء ووضع في المخطوطٍ خط بعد الآيةالرّابعة عشرة 

(8) بحارٌ الآنوار اه :ص ه66 : باب ١148‏ عن تفسير الصَّادقٍ عَيته . وعن رسالةٍ سعدٍ بنٍ 
عبد الله الأشعريّ . التق 3.وعن تفسير العمانَ » وعن أصل ابن قولويه عن أمير المؤمنين 2542 د . 
(5) وقد أحرث في المخطوط بعد الآياتٍ الثّالية . 

(0) سورةٌ يونس : الآيةٌ 5" وسورةٌ النّجم : الآية 74 . 

"0 

(9) سورةٌ الصَّففٌّ : الآية * . 


٠١‏ رسالةٌ قاطع البرهان بساطع البيان 


وعن الاقتفاء بغيرٍ علم رابعاً ؛ كقوله تعالى : 3# وَلَائقمُ تقف ما ليس لَك بو 
ْم المع وَاِصَرَوَالْمُوَاد هل وليك كن عه مشولا 746 . 

إها لدي من السّمع المتواتر لفظاً ومعنىّ . 

وقد استوفيئًا طرفاً منهُ في كتابٍ " قلع الأساس "» وكتاب " إنسان العينٍ" , 
وكتاب " مصادر الأنوارٍ " » وكتاب "اسان العين " . 

[ انحصازٌ الأمرِ فيما يتعلّقَ بالكليف في أربعة أحدها المطلوب ] 

فانحصرٌ الأمرٌ : 

نا في سقوط التّكليف السّمعيٌ ‏ وهو خلافٌ الإجماع المحقّقَ ضرورةً ؛ 
ونقض لقاطع العقلٍ- . 

وإمّا في تفقو بلا بيانٍ وهو[ ليس ] كذلكٌ -. 

وإمّا تحصيلٌ البيانٍ الظَنّ ؟ وقد تَبّتَ امتناعة . 

وإمّا في منسوب البيانٍ العلميّ وهو المطلوبٌ ؛ لإمكانه ذاتاً وواستعداداً 
ووقوعاً. 

والتشكيكاث في مقابلٍ البرهانٍ , شبهةٌ في مقابلٍ اليقينٍ والعيانٍ للزوم 
التّناقض ؛ لأنَّ البيانَ لا يمك إِلّا بالعلم . 


(1)سورة يوك + الآية هن 
سور الاس ان ال 4 


السَّيّدٌ ا ميرزا محمّدُ بن عبد النَّبِيّ النبسابوريٌ الحائري ١‏ 


071 
ب َو 


قال الشَّمِحْ في العدَّة ”" : « لأنَّ الظَّنَّ لا تعميّرٌ به الأشياء ”" ؛ وإنَّا تتميرز 
بالعلم 0 

#د إن مواد القضابا المنفحة للظرٌ إكنا مشهورات» أو هقبولاث »؛ 
أو مسلَماتٌ » وما أماراتٌ ؛ لم يبئَنٍ الشَّرعٌ على شيءٍ منهًا . 

قال تعالى في محكم التنزيل :38 وَمَانواقُ عن أطوف )إن هو إلاوحى يو 706 . 

در قال : 35 عَلمَهسَدِيد لفو ار 


035 وأو 70 موءع رو ررض كا ب 00 و 3 م 
قال : :3 ريه ارو الْحمِين 107 عل كلك لتَكون من لسرن 96 . 


ىا 


(1) عدَّةٌ الأصولٍ : ج1:ص 598 : باب١٠:‏ فصل 7» والمرتضى في الذَّريعةٍ : ج؟ : ص 5174 . 
9ق العدة والدودة (لوبالة ‏ كم الآقياة )1 

59) سورة النجي + الآيتاق 1 4:. 

(4)سورة التجيء الآيةه 

(8) سورةٌ الشّعراءِ : الآيتان "2197 154 . 


0 رسالةٌ قاطع البرهان بساطع البيان 


إلى غير ذلك منَّ الآياتٍ المحكات النَاضَّاتِ ؛ وصحاح أحاديثٍ الأمناء 
الهداة- عليهم أفضلٌ الصَّلواتِ . َ 

4- إِنَّ وجوب تحصيل المظبَة بالأحكام متوقّفٌ على إمكا نِ المظنّة فو 
الشَّرعِيّاتِ ؛ وهيّ غيدُ جمكنة فيه ؛ لها لَوْ كانث تمكنةً لم تل ما أنْ تكونّ 
ضروريّة أو نظريّة : 

وَالأوَّلُ : محال فإنّهُ لو ل الإنسان ودواعي نفيسهِ من مبدء نشوئه منْ غير 
نظر لمْ يذ منْ نفس الظَّنَّ أصلاً ؛ وليسّ الشَّروريٌ كذلك . 

والثَّان : فمتوقّفٌ على إمكانٍ إفضاءٍ النّظر إلى اللاعلم ؛ وهوّ ممتنمٌ ؛ لأنَّ 
قدي إذ عاذ دولة لاقمل الريك عولد انلعل أعناة »ااه 
توليدٍ العلَِّ الواحدة للنّقيضينٍ ؛ ولارتفاع الوثوق على النّظر ؟ ولقَبْحَ وجويه 
عقلاً ؛ ولاشتباءٍ العلم بانّلاعلم ؛ ولرفع الميزانٍ بين الى ونقيضه ؛ وللزوم 
دلي ليع نعالروا حترو و سناع لد للتوعمري تلاك »رابيد 
الاعتقادٍ البقينيٌ بكتبه ورَسلِهِ والأمناء الأمجادومعارف العبادٍ» وسعادةالأرواح 
وشقاوتها أبدّ الآباد؛ وللزوم انقلاب الإسلام زندقةٌ والرّندقةٍإسلاماً؛ وللزوم 
انقلاب إمكانٍ انقلاب الحتقائق والهيئات إلى غير ذلك مِنَّ اللفيةك.. 

ال ا ا د 
القرآنٍ من ذلك أثر ؛ بل الأمرٌ عكسيٌ ؛ فلا تغنى ا" 


عو 


*-أنّهُ َو كانَ في القرآنٍ ؛ لكانت دلالهُ على غتار | لكر والكطة 


.4 اقتباس من الآية ه من سورة القمر : 9 هما تمن أَلسدُ‎ )١( 


السَّيّدُ الميرزا محمَّدٌُ بن عبد النَّبِيّ النّبسابوريٌ الحائري ١0١‏ 


3 


لايثبتٌ بِالظَرٌ وإِن تخالفتٍ الحيثيّاث 


وم 


0000 


١‏ ولو كا بالإجاع الصطلح ‏ فبعد تسل سكا انأل وإمكان 
الاستعداديّ ثانياً » وإمكانه الوقوعيّ ثالثاً» ووقوع الإمكان رابعاً» وشرائط 
وقرعة خاساً #وونان وقرعه مناف سا وكاةزوثر عؤستابعا # وح رترعه 
ثامناً. ووجه حجيِّهِ تاسعاً. وإمكانٍ كشفه عاشراً؛ فمنقوضٌ بمثله من إجماع 
أهل العلم مِنَ اُحدِّنَ والحكماء والمتأطّينَ؛ لعدم خلوٌ زمانٍ منَ الأزمنة منهخ » 
وليسّ دخولٌ الإمام في غيرِهِمْ أولى منْ دخوله فيهمْ ؛ بلٍ الأمرٌ بالعكس ؛ 
أنه يكل من أهلي العلم ؛ بل سيّد العلماء والمحكياء والشُرفاء ؛ فإاعُهُمْ أولى 
والكسني عن قو يه ؛ ولأنَ العلم خيدٌ » واللاعلم شرٌ د ؛ قال ملكا : « إِنْ 
ذْكِرَ اد كن أَوَلَُوَآَصْلَهُ وََرعَهُوَمَعَِْهُ وََأوَاه 20 

-" إنَّ كانَ الشرّعٌ ‏ من حيثُ هو - متوقّفاً على حصول المظنَةِ 4 فمحال 
أن يكونَ الأمر به من الشَّرع » وإِنلَمْ يكن فلا حاجة لما إليه . 


تحتمم أ 


مع أن خبر ”" « لأَتَمِعٌ أمتي عَلَ الصَّلالَةٍ » و« لَايَتَوِعُ أمي 


: مقطعٌ من الزيارةٍ الجامعةٍ مرويّة عن الإمام الهادي + كلا روامًا الصَّدوقٌ في الفقيه ج73‎ )١( 
داشا‎ 
)7( : (؟) هذا الصَّحيحٌ » وكُيبّثْ في المخطوط‎ 


؟) روا ابن ماجةً في الشّئنِ : ج؟ : ص107 : كتاب الفتن : باب السّوادٍ الأعظم : ح 80٠‏ 
وقالَ ابوصيري في الوا معلقا :لوعن شعي «وقديا؟ الخديك بطق كلها نطق قالة 
شييخنا العراقىٌ في تخريج أحاديث البيضاويٌ )) . 


(4) روأةٌ ابن ماجةً ني اسن : ج؟ : ص 17١7‏ : كتاب الفتن : باب السّوادٍ الأعظم : ح 9.0٠‏ 
ليد موي اب ا ل ا 
شيخنا العراقيٌ في تخريج أحاديث البيضاويٌ )) . 
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ل 24 58 و بو 5 9 02 ًُ 5 و فر 
الخطأ » ”" . و « لم يكن الله لِيَحْمَعَ أمَنِي عَلىَ الضلآلة »”" , و« سَأَلت الله 


0 آذآ و 


6 كرو يه اط ضع ام ييكب 9ه ييه 0 وه 3 رعروه 1 
أنْ لا يَجْمَعَ أمَتِي عَلَ ضَلالَةٍ فَأَعْطانِيْهِ »”". و« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكنَ يخبُوحَة 
لجن ؛ َليَلْرَم اجمَاعَةَ » ”© . و« يد الله عَلَ الجمعةٍ » * . و« مَنْ خَرَّج عَن 

7 4 2 ا 


الجَاعةٍ أو قَارَقَّ الْمَاعَةَ قَيْدَ شبر ؛ فَقَدْ خَلَّعَ ربْقَةَ الإشلام مِنْ عُْقِهِ » 20 , 


> 


و2 مَنْ فَارَقّ الجاعةً مَاتَ مِْئَةَ جَاهِلِيةَ » ”" . إلى غير ذلكٌ ؛ فبعدَ تسليم 
الصَّدورٍ فيه : إن لفظ ( الأمّةِ ) يصدقٌ على كل مَنْ آمنَ مِنْ أوَّلِ دعوته مِنْ 
أَوَلِ مجيب له وهو عل بِنْ أبي طالب كك ؛ إلى آخر مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ إلى يوم 
القيامة ويموث على دينه » والجماعة هيّ المطابقةٌ المجتمعةٌ على الإمام العدل ؛ 


(1) أوردة مُرسلًا النَوويٌ في المّجموع : ج١٠‏ : ص8؛ الفصل 4 . والرَّازَيٌ في الممحصولٍ : 
ج4 : ص97 : مسألة " والزركشينٌ في البحرٍ المحيط : ج” : ص81 . 

(0) أوردة مُرسلًا الرّاْيٌ في المّحصولٍ : ج4 : ص١3‏ : مسألة ” والغرَاحٌ في المستصفى : 
ص8 .١"‏ 

(*) رواةٌ أحمدٌ في مسنده : ج48 : ص 7٠١‏ : ح 77774 عن أبي بصرةً الغفاريّ عنة َيه . 
(4) مسندٌ الشَّهِابٍ القضاعيٌ : ج١:‏ ص7377 : ح 40١‏ عن عُمَرَ بِنِ الخطَّابٍ , عنة كله . 
(©) رواه الحاكمٌ في المستدرك على الصَّحيحين : ج١‏ : ص 7٠١‏ وص7١73‏ : ح97" و94" 
عن ابن عَمَرَ وعن ابن عبَّاسٍ عنة ل . وروي في نبج البلاغةٍ : ص :١84‏ خطبة ١71‏ . 

(5) بلفظ ((مَنْ حرج مِنَ الجماعة)) روا الحاكمٌ في المستدرك على الصَّحيحين : ج ١‏ :ص 7١”‏ : 
ح”0 5 عن ابن عْمَرَ وعن ابن عبّاسٍ عنة ته » وبلفظ (( مَنْ قَارَقّ الجّاعَةَ )) » ورواة ابنُ أبي شيبة 
في كتاب الإييانٍ : ص 4 4 : ح7١١‏ عن عل عل . 

(0) وكيب في المخطوط خطأ : (( قَامَتُ قِيَامَيّهُ)) » وقد رواةٌ أحمدٌ في المسندٍ :ج74 : ص 487 : 
ح18581 عن عاصم بن عبيدٍ الله عنة 396 . 
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بكر أبن الرمون جذةا اوور مرو ل للب 1 بولا خاو دافام 

700 ار لام لا ار 
ام 

4-إِنَّ المطلوب بالمظئة إِمَا أن يكونَ معلوماً من كلّ وجوء أم لا-وهومجهولٌ 
مِنْ كل وجهء أم لا وهو معلومٌ من وجه مجهول منْ وجه-. 

كان كان مدلوما يرا كن وسيافل تحاية الطاندقان قعصي الخامز شال 
وإِنْ كانَ مجهولاً منْ كل وجه ؛ فلا يقعٌ في التَّمسِ طَلبُةُ » وبتقدير الطّلبٍ ؛ 
فلا يعلمُ أن ما ظفرٌ به هل هوّ مطلُوبُهُ أ لا » وإِنْ كانَ الثالث فإمًا أنْ يكونَ 
مطلوباً منْ جهة ما علِمَ » أو منْ جهة ما جهِلٌ » وكل واحدٍ من الأمرّينٍ محال 
لتاق دوو كيف بالسال شان 

١‏ إن القول بصِحّة التّظر لتيحصيل الظْنٌ إمَا أن يكونٌ معلوماً » أو غيد 
معلوم ؛ لاستحالةٍ الواسطة بين السَّىءِ ونقيضه . 

قإن كان معلوماً ؟قامًا أن يكون يدير أو نظريا؟ لانتحمالة كونه عسرسا ؟ 
ومحال أن يكونَ بديبياً ؛ وإِلَالََ) خالف فيه جمعٌ من العقلاءِ » وإِنْ كان نظرياً 
يلزمٌ منة توقفُ صِحَةٍ النّظر على صِحَةٍ النّظر ؛ لأنْ العلمّ بصحَةٍ الطريق 
)١(‏ بل مروي في شر الع روي نت لخر" نا لول اه 


عن أبيه عن عل علا :((كَعَوَِهَجلُ ؛ قل يار المؤمنق؟ أَخورني َنأ لماع 6)) 
فأجابه : (( آم أَهلُ الجاع كَأنَاوَمَنْاتَبَعَِي -وَإِنْ قَلُوا -؛ وَدَلِكَ لحن عَنْأَمرِ لهوََمْرِوَسُوْلِِ)» . 
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المقتضي إلى المطلوب مقدَّمٌ على عل العام بصت الطاري فون نهد العل 
بِصحَةٍ النّظرِ على العلم لصح النَّرِ » وتقدّمُ الشَّىء ء على نفْسِهِ محال » وإ 
كان مجهولاً فلا سبيلٌ إلى العلم به والتّكليفٍ . 

١-إنَّ‏ العلم بتحصيل الظُنّ بلزوم المطلوب عن انظ ؛ وهو إِما بدي : 
وإمًا ري 

وليسّ بديمياً ؛ لوقوع الخلافٍ فيه . 

وإن كان نظرياً افتقر قرَإِلى نظرٍ آخرّء والكلامٌ فيه كالكلام في الأوَّلِ » ويلزمٌ 
منهُ النُسلسلٌ أو الدُورُ [ وهما ] محالان . 

-إِنّا نرى أنَّالمجتهد النَّاظرَ قل يديه ظَنَهُ إلى اعتقادٍ أمر لا يُشْكِلٌ0" في 
رجحانه مُشْكّكٌ برهةً من الزَّمانِ ؛ ثم ينتقل عنةُ إلى مظئَّةٍ مقابلةٍ وإبطالٍ 
ما ظَّهُ راجحاً ؛ فلا يأمنٌ في كلّ أمر اعتقدَ رجحائةُ أن يكونَ مرجوحاً . 
وما هذا شأنّهُ لا يسوغٌ الجزمٌ بصحَيهِ وأمرٌ الحكيم بالابتناء على دينه . 

١‏ - إِنَّ ملازمةً المظنِّ استفراعٌ الوسع إِمّا واجبة لا يتصوّرٌ الانفكاك منهّاء 
أو غير واجبةٍ » فإن كانت حاار اضطراريّة غيرُ داخلةٍ تحت اختيار 
النَاظر ؛ ويلزمٌ منْ ذلك قبح التكليفٍ بحصولٍ مثلٍ هو المطلوباتٍ وامتناغٌ 
اللدح والذّمٌ عليهًاإيجاداً وعدما » والّلازمُ ممنوعٌ نت الم وكذا الملزوم 
-وإِنْلَمْ يكن واجبة- ؛ فكل مالس واجباً أن يكون؛ فهر إن ممكنٌ أو متم . 
وعل التَّقدِيرَينِ ؛ فلا يمتنمٌ القول بعدم ملازمةٍ المظنَةِ ؛ لاستفراغ الوسع , 


و رعايم 


. )) وتحتمل : ((لايُشكّكٌ‎ )١( 
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ويكونٌ متعلُّ التَكليف أعمٌ منَ المظنة » والحكيمُ لا يُوجِبُ طريقاً لم يوجبُ 
الوصولٌ إلى المطلوب ظنًاً كانَ أم علماً . 

4 -إِنْ رجحانَ ما أفتاهُ مظنوناً متوقّفٌ على انتفاءٍ الدَّلِيل المعارض في 
نظره ؛ وإّا لامتنع الحم بلدّجحان » وإذا توقّف على انتفاء الدَلِيلٍ المعارض » 
والعلم بانتفاءِ المعارض غيدُ ضروريّ ؛ فلابدَ لَه مِنْ دليلٍ » والكلامٌ في دليلٍ 
ا 

درن العم بالزجمان |0 اديع مع انر أو بعد انقضائه » ولا سبيلٌ 
ا لل ليق الل بلطور ف - كما بيّنَ في قاعدة العلم ‏ » 
وإِنْ كان بِعدَهُ فغيدُ ممكن أن ي: مساح في لس ردس التّظر غيد 
مقتض لنفي انسدادٍ العلم بالمنظورٍ فيه معّ وجودٍ ضدَهِ محال ؛ فإذنْ انقضاءً 
لتر لتحصيل الظَّنّ لا يلازمة العلمُ بالف وحيتشفٍ لايتمٌ غرض التكايف 
وحكميّه » ولا يسدٌ الظَنٌّ مسد العلم . 

7 - إنَّ العلمَ بالمظنَةِ إذا كان مرتبطاً بالنّظر فلا يُتصوَّرُ حصولّةُ مع 
الذّهولٍ عن النّرِ وأركانه » والتّرٌإذا كان مشتملاً على أركانٍ ومقدّماتٍ ؛ 
فلايُتصرَّرٌ للَّاظرِ العلمٌ يها معاعلى ما يجدهُ كل عاقل من نف أنه متى حاو 
علماً بشيءٍ يتصوَّرٌ لهُ العلمُ لغيره في حالةٍ محاولتِه » وإذا كان العلمُ غير متصوّر 
معاً» والعلمٌ بالبعض غيدُ مفض إلى العلم بالجميع ؛ فالتّرٌ لا يكو مفضياً 
إلى العلم بالظّنٌ . 

- إِنَّ إفادةً الاجنهاء الاصطلاحيّ للعلم بمظَةٍ الحكم ما أنْ يكونّ 
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معلوماً أو غير معلوم . إن لمْ يكن معلوماً امتنمَ القولٌ بأنَّ الاجتهاة مفيدٌ 
للعلم بمظيّة الحكم » وإن كان معلوماً فالعلمٌ بإفادةٍ مسائل الاجتهادٍ للعلم 
نكا الفتكو عله بإضبافة الاتنياو»والعلة يمظة نكي والعلة بالاضادة 
متوقّفٌ على العلم بالمتضائَينٍ العلم بالمظتَ ؛ وفيه توقّفُ العم بلمظئة على 
العلم بإفادة الاجتهاد المظة » وتوقفف العلم بإفادة الاجتهادٍ لهُ على العلم به ؛ 
وهو دور غال.. 
إنَّ العلمبالمظَةإِمً أنْيتوفف على العلم بدلالةٍ الأمارة عليه أو لايتوقفٌ. 
قإن كاذ الكو لع قدلذلة الأمارة على العلم بالمظنَةِ علمٌ بأمر إضاف بِينَ 
الأمارة والعلم بالمظنونٍ » والإضافة تتوقف على المضافي إليه ؛ فإذا تو 8 
العلٌ بالمضاف إليه على العلم بالإضافة كان دوراً . ولأنَّ العلمَ بدلالة الأمارة 
ِمّا أن يبقى مع العلم بالمظّة المدلول عليهًا أو لا ؛ فإنْ بقيّ فاجتراع عِلمَينِ 
غتلفين محال -كما تقرّرَ في عدّةٍ العلم » وإِنْ لمْ بق فالعلمٌ بالمظنِّ مع عدم 
العلم بدلالةٍ الأمارة عليهًا تمتنمٌ ؛ لعدم تير تلك الأمارة عا ليست بأمارة . 
9 إن الاجتهاد الصَّحيح إِمّا أنيكونَ شرطاًفي حصول العلم بالمظنَة أولا. 
فإنْ كان شرطاً ؛ فالتّرطٌ لابدٌ أنْ يكونّ متحقّقاً مع المشروطٍ ؛ لاستتحالة 
وجودٍ مشروط دون شرطه وهوّمحال؛ ل حُمَرَ ا 
إنَّ الاجنهاد لا يتضمَّنٌ المظنّةَ كالحياة ‏ مثا - فنا لا تتضمّن العلمَ 
كاف فرط نثار رامين ولذمر ال عولط هل اعذلاف القائلدة يدب 
لا يخرج عن ذلك » وإِنْ لمْ يكن شرطا للمظنّةِ فلا ارتباط بِيئهُ وبيتهًا » وإذا 
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لمْ يكن الاجتهادُ مرتبطاً بالعلم بظَنَّة الحكم للمُجِتهَدٍ فيه ؛ فلا يكونٌ مؤدّياً 
إليه كغيره من الأمور الأجنبيّة عنة . 1 

١‏ إنَّ المجتهدٌ إذا استعملٌ أمارةً على وجود المظنَة بحكم ؛ فالمدلولٌ إِمّا 
وجودٌ المظنَةِ أو العلم بوجودها ؛ لا على أن يقالٌ بالأَوَّلٍ لأنَّ اقتضاءَ الاجتهاد 
إلى المظية لا يخرج_عند القائلينَ عن جهة التّصكُن أو التُوِيدِ أو الوجوب_على 
اختلاف المذاهب -؛ والاجتهادُ غيرُ متضمّنٍ للمظنَة ولاموجبٌ ها ولا مُولدٌ؛ 


اس نس 


فلابلٌ أَنْ يقال بالثّانٍ ؛ لأنَّ الأدّلةَ الدَالَة على العلم بوجود المظنة دالّةٌ لذواتها 
وصفات أنفيهًا ؛ فلو لمْ يوجذ مَْ يستدلٌ باع العلم بوجودمًا ؛ ولا خلِقَ 
مجتهدٌ يعلمٌ بوجودمًا ؛ فإن حرجت تلك الأدلّة عن كونها أدلة ؛ فلَمْ تكن أدلَة 
لذواتها بل لنظر المجتهد فيهاء وإِنْ بقيث أدلَّةٌ بحايا فالدَليلُ مطابقٌ للمدلولٍ ؛ 
لبتي ساس مرولكه دام اج رجور مع عدم 
العام التتعدل - لغاة الدليل بل مدالرل #بوكل ذلك عال »برالتكزيث 
بالسدال حال 

إنَّ جوارٌ إفضاءٍ الاجتهادٍ إلى العلم بمظبَةِ الحكم محال للّذي يؤمنٌ أن 
بكرقها انع للد الايضعيا سات ار نيعا ارم الأمور العرض 3 ابيا 
عندَ المجتهدينٌ القائلينَ بن الجهل ممائلٌ للعلم في نفس المعتقدٍ ومشاركك لهُ في 
أخصٌ صفاته ‏ وهوّ الجزم-؛ وكذلكَ الاعتقادٌ المبتدأ مشارلكٌ للب في أخصٌ 
مشاة دوع الأجدان_ وغائل له 

+7 -إِنَّ قوهَمْ : « الاجتهادٌ : استفراع الفقيهٍ الوسعٌ ؛ لتحصيلٍ ظنّ 


جحي شرعيٍّ 7" ؛ ولا دليل عقلا ولا سمعاً على وجوب استفرا الومم؟ 
بل يبنى التكليفتُ الإسلاميٌ على ما دون الوسع والطَّاقةِ ؛ وقد أجابَ الله دعوة 


حي قال : 95 وكا سَْمِلَ عَلِكَمَآإِضصوًا ”2 ؛ وأيّ إصر أشدٌ من تكليفٍ 
العبادٍ بإخراج الأحكام الوضعيّة من دونٍ بِيانٍ من الواضع ع - تعالى شأنةُ - 


بلا معاون وحي الإلهام ولا رمل ولااجفر ولا استخدام. - 
4 - أنْ لا ملازمة بينَ استفراغ الوسع منّ الفقيه وبينَ حصول الظّنٌ 
مك شرع عقا ولا طليياً وال وميه 4 تبكرةلتكارقة يدلقرا . 
إِنَّ أقوى ما عندّهمْ مِنَ الدَّليلٍ على حجيّة مظدَتهِمْ الإجماعٌ الحدميٌ ؛ 
ولاملازمةبِيئُوبينَ رأي المعصوم َك عق لال مأو لانو لاطبعأ و لاوضعاًء 
أ شداابات لبان دوقة انعا اساقة ٠ج ٠13‏ ]رغاد التعاإن ووسرت 
بقاءِ التَكليف دليلانٍ على وجوب بقاء البيانِ ضرورة تقدّم الشّرطٍ العقايٌ على 
المشروط . 1 
- إذا ثبتَ ما قرّرناُ بالبراهينٍ وحصّل به اليقين لَنَا كانَ الاجتهادٌ 
محصولاً في التّظر وهوّ إجالةٌ الفكرٌ_؛ الذي يطلبُ منةُ العلمُ عند الحكماء 
ولمتكلّمينَ » أو الظّن عند المتسمّينَ بالاجتهاديَينَ » والظّنُ بالمطلوب بالتّطر 
في الحقيقة إلى ما[ هوّ ] المطلوب فيه على وفقٍ الظَّنّ؛ فيكونُ صواباً » وإلى 
)١(‏ كما عرّقهُ ابن الحاجبٍ منّ العامة في تختصر منتهى السّوْلٍ والأملٍ في علمي الأصولٍ والجدل 


: ص ؟ ١ ٠‏ وتابعة العلآمةٌ الح في تبذيبُ الوصولٍ إلى علم الأصولٍ : ص 7/75" 585٠»‏ . 
(؟) سورةٌ الأنعام : الآية ١8‏ : 


السَّيّدُ ا ميرزا محمّدُ بن عبد النَّبِيّ النّبسابوريٌ الحائري 5" 


ماهو على هوّ خلافةٌ ؛ فيكونٌ جهلاً » ويلزمٌ من ذلك أنْ يكونَ الجهل مطلوباً 
بالنّظرِ وهو ممتنعٌ لاستحالة تحصيل أوَّلاً ؛ ولرجوع القبح إلى الحكيم المكلٍّ 
هال 0 
- إِنْ كان المطلوبُ مِنَ الاجتهادٍ تحصيلٌ الظّنَ كما قالوهٌ في حدّ من 

قولحم : « لتحصيل الظّنّ بحكم شرعيّ » -» والظّنُ من حيثٌ هو أعمْ 
ِنْ موافقةٍ المظنون ولا موافقيه » والمجتهدٌ إن اجتهدٌ لتحصيلٍ الظّنّ بحكم 
شري وقدْ حصّلً له؛ وإنْ لم يكنْ مظنوثُة موافقاً لظ وظنهُ مصيباً لظنونه ؛ 
فهرَ مصيبٌ في تكليفِه لا محالة ؛ فلا معنى لقَوَجِمُ : " المجتهدٌ يصيبٌُ ولا يخطئٌ " 2 
وإذا أخطأ فلَهُ أجرٌ واحدٌ ؛ فإذا أصاب فْلَهُ أجرانٍ ؛ وحينظٍ يستقيمٌ مذهبٌ 
المصوّبة ؛ وهو يستلزمٌ بطلان مذهب الإماميّة . 

قال الشّيحُ في العدَّةِ ”بعد نقلٍ المذاهب العاميّة: « والَّذي أذهبٌ إليه 
وهو مذهبٌ جميع شبويناالحَكلِينَ مِنَ القن وامأئرينَ [ وهو الذي 
اختارَةُ سيدا المرتضى ددس اللهروعة:؟ وإليه كان يذهبُ شيخحًا أبو عبد الله 
لك ]”" ؛ أن الح في واحدٍ ؛ وأنَّ عليه دليلًا ؛ من خالفَهُ كان مخْطِئاً فاسقًا » . 

وقال أبو [ عبد الله ] 7"لتيت : «إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْء وَإنْ أَحْطَأتَ كُدَبْتَ 
)١(‏ عدَّةٌ الأصول : ج؟ : ص 587 : الباب١٠‏ في القياسٍ . 
(9) ما بي 1 ] أتكناة عر العذة 


ل سا اه ا ل “ديفي 
كاب مساب اطلي ا د 


0" رسالةٌ قاطع البرهان بساطع البيان 


عَلَ الله » . 
2 0 ل ول عن راثت رم 2707 
وقال أميرٌ المؤمنِين عَيعاه 7" : « القضاة ثلاثة : هَالِكان وَناح ؛ فأما ا هالكان ؛ 
جار جار مُتعَمّداً وَيتَهِدٌ أخخطا» وَالنَاجى م مَنْ عَمَلَ با أَمَرَ الله » . 
وقال : « الظَنْ بي ولا يُصِيِبُ » "" . 
وقال ا ل ١‏ العز أَكُدَّتُ الْكَذِبِ « انتهى . 
وكل ذلك لل لأضابع التعليفة ووز أضات الرافقة 


ويؤيّدهُ قولَهُ تعالى - غير مرَةٍ - 2( إن ألطنَّ لا منت ين لْلَيّ سَينًا # 9 , 


00 ا 0 لس عت عر رايم 
مع قوله : :إهَمَادًا بَحَدَ ألْحَقّ إلا ألصَّلَلُ 4 . وقولِه تعالى : 35 إِذَاجَاءكَ 
ل ا رس ل 0 سجس عر ال سير 2 لح 1 5 سح سس لو ا ير 
لْمكَفْفُونَ الوأ شبد إِنَّكَ سول انه سه يلاتك لرسوله وان متبخ إن المتفقيت 


كنوت 5044 . 
أ مرُهُ الحاصل مِنَّ الاجتهاد إِنْ كانَ ظنَاً وهوّ الإدراك الرَّاجِحُ اميل 
فلا يستلزمٌ اعتقادً الرَّجِحانٍ حدّان بلا اعتقادٍ » وإن كان الاعتقادبالرٌ اجح ؛ 


فهر علمٌ وليسٌ مِنّ الظَنَّ في شيءٍ . 


. دعائم الإسلام : ج١ : ص 44 : ذكر من يجب أخذ العلم عنه‎ )١( 

(؟) كذافي المخطوط » وفي غرر الحكم : ص ١47‏ : حرف الظَّاءِ : ح 449٠‏ وتتمّثهُ : (( وَالَقِينْ 
يُصِيْبُ ولا تحطِئ )) . وفيه بدون ( وَلا يُصِيْبُ )) وهو الصَّحيحٌ لأنَّهُ قد يصيبُ . 
(*) قربٌ الإسنادٍ: ص 4 ”:ح 4 4 عن مَسْعَدَةَبْنِ صَدَقَة عَنْ جَعْمَرِ بْنِ نحَمّد عن أبائه نواد عنه يبي . 
2 )سور يولي الآيةٌ 5" وسورةٌ النّجم : الآية 58 . 

"0 


(5) سورةٌ المنافقوة : الآية 9 


السَّيّدُ الميرزا محمَّدٌُ بن عبد النَّبِيّ النبيسابوريٌ الحائري رف 


9 إِنْ لم يكن اللُطفُ وفعلُ الأصلح ومراعاةٌ الغرض واجباً على الله 
فعال ‏ ك] كه إلبه للشو والكيرية والأشاعرةٌ ‏ له يثبثْ تكليفٌ أصلاً 
فضلاً عن التّكليف الشَّرعيٌ "2 ؛ وهو خلافٌ ما ثبت بالضرّورة المذهبيّة 
وبرهانٍ العقل . وإِنْ كانا واجبينٍ اقتضيا عصمة المبلّْ ( وهو اَن ) والحافظ 
( وهر الإمامُ ) وانتفاةالمفسدة من نفس التُكليفي . والتّكليف بالظّنٌ مطاف 
يستلزمٌ فوت الغرض عند الخطأ والإقدامَ عليه مطلقاً وهما منافيانٍ الغرص 
من عصمة الي ُ والإمام ؛ المستلز من عدم عدم الطب وفعلي الأصلح 
العيل كويلووء المحال [ وهر ] غال 10 


)000 أو إلغاء الشرّطٍ العقلي لي هوَالبان عن شر طيّيه والقول بتحمق المشروط بلاتحفقٍ شرط 
وهرّ محال أيضاً . أو القول بباطنيّ الظنّ المستلزم للجمع بين اللِّيضينٍ لأن الك م أقراد 
اللاعلم » والعلمٌ والّلاعلم نقيضان )) هذا الكلامٌ ورد ني المخطوط لكنّهُ ضْرِبَ عليه . 
(؟)هاية 1 ] أنهة لاقسان الباق ذلك 
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[ كلام نصير الدّين في التجريدٍ في حسن التكليف وشرائطه ] 

ل 00 في تجريدٍ العقائد'': « والكايق كين ممه 
إل أن قال جز روم افد اخقيه اننا ؟ اللفمانة © أن قال 3ذز وقدرة 
الكل عل القعل وعليه بن أو إمكائه © إل أن قال :زر والطقاواية 
لتحصيل الغرض » . 

إن أنقال بعر والعفة غكدة #الاقه ]ماعل :فوانت كمعاضدة العف 
| يدل عليه ”' » واسنفادةٌ الحكم فيا لا يدل عليه » وإزالة الحو . 
ين الْحَسَنٍ والح والتّافع والهما” » إلى أشن فيحصل 
اللطت للفكلب »> إلى أنْ قال ودع وانية ه لسع افا حل اللطقياي 
التكالِيف العقليّة . ويجبُ في النَيّ العصمةٌ ؛ لتحصيل الوثوق ؛ فيحصل 
الغرض ؛ ولوجوب متابعته وضدّمًا ؛ ولوجوب الإنكارعليه* » . 


)١(‏ وهو نصبّر الدّين محمد بِنُ محمّدِ بن الحسن الطُوميئٌ ؛المولودٌ سنةً 91هه؛ المتوفقً ببغدادَ يوم 
الغدير ست ؟/51هه المدفو نف الكاظميّة المقدَّسةٍ بجوار الإمامين الكاظمين ةلل صن مايقربٌُ 
من 184 مِؤَلَّاً منهًا : تجريدٌ الأحكام » وآدابٌ المتعلّمينَ » قال بروكلمان الألازعٌ: " هو أشهرٌ علماء 
القرنٍ السّابع وأشهرٌ مولفِيه إطلاقاً " . 

() تجريدٌ الاعتقادٍ : المقصذ"” : الفصل" في أفعالِهِ تعالى: ص”7 ١74 2١‏ . 

(5) تجريدٌ الاعتقاد : المقصدُ 4 : في التْرّةِ : ص ١798‏ . 

(4) في المخطوط كِب هنا : (( وإزالة الخون )) والصَّوابُ موضِعُهًا متأخُر كا أثبتناة . 
(©) في التّجِريدٍ : (( والإنكار عليه )) وفي نسخةٍ : (( وللإنكار عليه )) . 


السَّيّدٌ ا ميرزا محمّدُ بن عبد النَّبِيّ النبسابوريٌ الحائري ه؟ 


إلى أنْ قالّ في الإمامة 2 _: « وامتناعٌ التسلسل يُوجبُ عصمتّةُ ؛ ولأنّه 
حافظٌ للشَّرِيعةٍ ؛ ولوجوب الإنكارٍ عليه لَّوْ أقدمَ على المعصية ؛ فيضاةً أمرٌ 


ا ا ال 6 0 ل ام 


. ١١9 تجريد الاعتقادٍ : المقصدٌ ه : في الإمامة : ص‎ )١( 
. مِنْ نصبه )) تتمّتَهُ في التجريدٍ‎ (( )0( 
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[ ما يترلّبُ على التعبدٍ بالاجتهاد الظّني والقول بانسداد باب العلم ] 

قلت : إِيحابُ التّعبدُ بالاجتهادٍ الظَّنيٌ مطلقاً ‏ عيناً أو كفاية » إطلاقاً أو 
تجزئة » في زمن النَّيّ يَة وفي حضور الإمام المعصوم عت عا أو غيبته - ينافي 
التّعة بعصيمة الأنياء والأمناء واللاكة احعين وول يتم القولُ به إلّا على 
مسلكٌ مَنْ نفى وجوب ال حكمة والمصلحة والغرضي من قبَلِهِ تعالى . 

وهذا القول بعروض انسدادٍ باب العلم بالشّرائع من الكتاب والشة 
يسنت الاتسداد الخخلاط الصَّدقٌ بالكذب بلا تمييز ؛ نعوذ بالله منّ الصَّلالةٍ 
بعد الحداية » والارتداد بعد قبول الإرشاو . 

ونحن - بعون الله تعالى وعناية قيَمِهِ القائم © كاه أثبتنا قبح التَّعبّدِ مطلقاً 
وفتح باب العلم في التَكليفاتٍ العقليّة والسّمعيَّة في مسطوراتنا الكثيرة . 


السَّيّدُ ا ميرزا محمّدُ بن عبد النَّبِيّ النّبسابوريٌ الحائري 0" 


[ وجوةُ استلزام القول بالمحال عند التَمبّدٍ بالاجتهادٍ الامطلاحي ] 


واعلم أن اقول بلتَمب بالاجتهاو بالعنى الممازع فيه - الذي وقع الظَّنُ 
فضلاً لَه يستلزمٌ القولّ بالمحالٍ مِنْ وجوه : 

الأول : لِمَا تَبَتَ امتناحٌ حصول المظئَة في الشَّرعيَّاتِ ؛ لفقل ما يوجبّهًا ؛ كما 
بَْهنَ عليه المفيدٌ والمرتضى وشيحٌ الطّائفة قُدّسَ سُوّهُمْ-. 

١-لِمَا‏ َبَتَ مِنِ امتناع حصول المظتَةٍ بالحكم الشَّرعِيّ من الاجتهادٍ ‏ كى) 
تقرّرٌ في البراهين السَّالفَةِ آنفاً- . ْ 

# نت كنك من استلزايه تكليف الحكيم القدير عبادةٌ بالمممتنع . 

اح لم بت مِنِ استلزامِه القولّ بارتكاب أقلّ القبيحينٍ لله - القادر على 
كل شيء المقدّس غخ العتجز المانيع له20 . 

د -لَ تَبَتَ مِنِ استلزامِهِ القولٌ بإلغاء عصمة الأنبياء والأمناء :8ه . 

ل نبت مِنِ إلغاء الحاجة إلى الوحي ي ؛؟ لقيام الأحكام الاجتهاديّةِ مقامَ 
الأحكام الإهيّة . 

لادلا تتكدون نهار امو جرار التكلي مر اللتكيم تعاق يلو زائحة عه 
المكلَفِينَ منَ البيانٍ . 1 

4-لَِا تَبَتَ مِنِ استلزامِه التَعبّد بالأعمٌ عا جاء به محمد خاتم انين كلل 
الطاحرين عل حكن انق العأن »وهو يستلزة اميد برا لم يات يد اقم 


(9) وقد حصل داق الكقم ف اللقطرط وكنب ه إل »وو والشيفية هذا إلى.4, 


3 رسالةٌ قاطع البرهان بساطع البيان 


تين في الجملة ؛ فإذا جار التَعبدَ بعدَهُ بغير شريعته في الجملة جارٌ مطلقاً ؛ 
لعدم الفارق عقلاً . 

4 -لِمَ ثبت منّ استلزاوه اليد بمباين الأحكام الختميّة ؛ لثهانية وعشرينَ 
برهاناً أقمنَاهًا ... في كتاب " نجم الولاية " عل الاين الك الحكج 
الاجتهادي وبينَ الحكم الختمي ؛ منها : تيد الأوَّلٍ بتغيُر ظرنٌ المجتهد ولا تغيد 
الثاني بتغيره ؛ ومنهًا جواز تغب الأوّلٍ اسح و تخصيص من نفس الا 
تعالى وامتناعٌ تخي الثاني بدوني|ء والمتعبّدُ بأحد المتباينين غيرُ متعبّدٍ بمباينه ؛ 
وقد قال قال * :3 ومن يَبيَعْ حر الْإسَلدِينًا فلن قبل مِنّهُ وهو في الأبِخِرَوَ 
مِنَ آلْصَسرِينَ 7#" ؛ والحمد لله رب العالمين . 

تاريخ فراغ الثأليف ] 

ل قم الفراٌ متها ليلةً لثلاثاءِ اَن من شهر ربيع الأول منَ الس 

الَّسعةٍ منَ العشر الثَالثِ من لمث الال منَ الألف الثاني من هدجرة المختار 


ل بمقار قريشي من أرض بخداة عل يد مولا الجن أي أحد خحد بن 


[تاريخ فراخ الأأليفي ] 
وقد فرع من تحقيقِهًا ومراجعتهًا أبو ا حسن عل بن جعفر بن كي آلِجسَّاسِ 
الخويلديٌ القطيفيٌ في قريته الخويلديّة صبيحة السّبتِ 0 /9/ 1ن 


يضر + لبمار ضرلواث اللاهلية وآله الأيزار خامدا مسشممرا , 


(9) سورة آل عيراق + الآية ف 


<معلرمات عن الاسالة ل 


د الخكشان عل كاب الأنسات 0 
الاختلاف في مَنْ لهُ التُكليفٌ 200 
- اتفاق العقلاء على التزام تكليف ما عليه دليلٌ 0 
* المحالاث الَّلازْمةٌ من كون التكليف منوطاً بال أو با 


- انحصارٌ الأمر في التَكليفي بأربعةٍ أحدّمًا المطلوبُ ا 
- كلام نصير الدّينِ في النَجرِيدٍ في حسن التَكليف وشرائطه.. 
- ما يتردَّبُ على التَعبّدِ بالاجتهادٍ والقولٍ بسدٌ باب العلم 3 
*.وجوة ترتب القول بالميحال عبة التعيل بالابتهاد 00 
- تاريخ فراغ التَألِيفٍ 00ظه2ظ 
- تاريخ فراغ التّحقيق ”2 
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